
الفصل الثاني العائلة الأولى المؤلفة من العلامات

التجارية

لربما لم يعتقد ترامب قط أن لديه فرصة في الفوز بالبيت الأبيض، ولم يعتقد

إلا قلة قليلة من الناس أن هذا ممكن أصلاً. ولكن وبعد أن حظي بتسمية

الحزب الجمهوري، أدرك بوضوح أن أكبر أداة لصنع العلامات التجارية، أي

رئاسة الولايات المتحدة، قد أصبحت في متناول يده. وفي كل لحظة يظل

فيها داخل البيت الأبيض، تزداد القيمة التجارية لأعماله القائمة، ولذلك فهو

ينتفع على نحو مباشر وكبير من منصبه، وهذا بالضبط ما يفترض بالقوانين

المتعلقة بتضارب المصالح أن تحول دونه.

ويتركنا هذا ونحن نستكشف آفاقاً جديدة في السياسة والاقتصاد لا يعلم أحد

عنها شيئاً، فالعلامات التجارية البشرية الكبرى لا تزال ظاهرة حديثة نسبياً،

ولم يتوقع حدوثها بحيث يوضع لها دليل واضح للقواعد والقوانين، ولا يزال

الناس يتساءلون: هل سيتجرد عن أملاكه؟ هل سيبيع أعماله التجارية؟ هل

ستقوم إيفانكا بذلك؟ ولكن ليس من الواضح حتى ما يعنيه كل ذلك، فلا

يمكنك تفرقة ترامب الإنسان عن ترامب العلامة التجارية، فقد اندمج هذان

الشيئان منذ أمد بعيد. وفي كل ثانية يدوس فيها ترامب قطعة من ممتلكاته،

ً على شاطئ البحر، وحشود ً أم ناديا ً للغولف أم فندقا وسواء أكانت ملعبا

صحفيي البيت الأبيض من خلفه، فهو يزيد القيمة العامة لعلامته التجارية، ما

يتيح لشركته بيع المزيد من العضويات، وتأجير المزيد من الغرف، وبالطبع

زيادة الرسوم على كل منها.

تبين بوضوح المنطق الكامن خلف رؤية عائلة ترامب للعلاقة بين صنع العلامة

التجارية والمنصب السياسي في القضية التي رفعتها ميلانيا ترامب قبل أن

تصبح السيدة الأولى في الولايات المتحدة، فطالبت بتعويض قيمته 150

مليون دولار من الشركة التي تملك موقع "ديلي ميل" بسبب تلميح زائف في

الموقع بأنها كانت تعمل كعاهرة. ومع أن لها كامل الحق في رفع قضية مقابل

ً الأضرار اللاحقة بها نتيجة هذا، ولكن على أي أساس قالت إنها خسرت مبلغا

ً ً خاصا ً مثل 150 مليون دولار، في حين أنها لا تكاد تمتلك عملاً تجاريا مذهلا

بها؟ قام أساس قضيتها على أنها، وكالسيدة الأولى، ستبني في المستقبل

علامة تجارية قيمة "في مختلف فئات المنتجات، والتي كان كل واحد منها

سيجني علاقات تجارية قيمتها عدة ملايين من الدولارات وستدوم لعدة

سنوات، حيث ستكون المدعية واحدة من أكثر النساء اللاتي يصورن

ً في العالم". (هذا، وقد توصل موقع "ديلي ميل" إلى تسوية، فوتوغرافيا

واعتذر إلى السيدة ترامب، وعوضها بمبلغ لم يفصح عنه).



وليست هذه بالطبع المرة الأولى التي حولت فيها السيدات الأوائل خلفياتهن

السياسية إلى علامة تجارية تتعلق بأسلوب الحياة. فسامانثا كاميرون، زوجة

ديفيد رئيس وزراء بريطانيا السابق، لم تنتظر إلا خمسة أشهر على استقالة

زوجها قبل الإعلان عن خط أزياء "النساء العلامات" الخاص بها. ولكن الجدير

بالملاحظة في حالة ميلانيا وقضيتها هو أنها حاولت حتى تجاوز إطلاق علامة

ً من ذلك طالبت بأرباح تلك العلامة غير الموجودة بعد تجارية جديدة، وبدلا

وعلى الفور! وعلاوة على ذلك، فإن ملفات القضية هذه تبين بوضوح كيف

ترى عائلة ترامب المنصب العام: كاستثمار قصير الأجل للتوصل إلى تضخيم

هائل لقيمة علامتها التجارية على المدى البعيد.

ويمكننا أن نرى هذا في إيفانكا أيضاً، التي قام موظفون حكوميون ندفع نحن

رواتبهم من أموال الضرائب بالإعلان عن منتجاتها، بما في ذلك والدها من

خلال حسابه في التويتر، وكذلك مستشارته كيليان كونواي، التي قالت على

قناة تلفزيونية تذاع على الصعيد الوطني، وفيما وصفته هي نفسها بالدعاية،

للمشاهدين بأن عليهم "شراء منتجات إيفانكا". وانحدرت النزاعات إلى

السخرية من الذات في 6 نيسان 2017، حين بثت "أسوشيتد برس" الخبر

التالي: "نالت شركة إيفانكا ترامب موافقة مؤقتة من الحكومة الصينية لبيع

ثلاث علامات تجارية جديدة، معطية إياها حقوق احتكار لبيع مجوهرات

وحقائب وخدمات منتجعات تحمل علامة إيفانكا التجارية في ثاني أكبر اقتصاد

في العالم". ولكن هذا لم يكن الشيء الوحيد الذي حدث في ذلك اليوم:

"وفي تلك الليلة، جلست الابنة الأولى، هي وزوجها جاريد كوشنر، بجانب
رئيس الصين وزوجته لتناول شرائح البقر وسمك موسى في مارالانغو". وهذه

قمة سياسية قام جاريد كوشنر شخصياً بترتيب تفاصيلها. وحين سئلت إيفانكا

عن هذه الأنواع من تضارب المصالح بين المنصب العام والمصلحة الخاصة،

كررت ما فعله والدها الذي قال إنه ابتعد عن منظمة ترامب من خلال

تسليمها لأولاده (بينما لا يزال يجني أرباحها)، فشددت على أنها سلمت

مسؤولياتها في شركتها إلى "قيمين مستقلين"، وهما أخو زوجها وأخته (بينما

ً تجني أرباحها). والمسألة الآن لم تعد محصورة بمحاباة لا تزال هي أيضا

الأقارب والمحسوبيات، بل أصبحت الحكومة الأمريكية عملاً تجارياً ربحياً!

ً أن رئاسة ترامب زادت بالفعل من قيمة العلامات التجارية ونحن نعلم يقينا

العائلية، فعمل إيفانكا التجاري سجل مبيعات قياسية بعد ظهور كيليان كونواي

على التلفزيون، وزادت مارالانغو رسوم العضوية فيها من مائة ألف دولار إلى

مائتي ألف. ولم لا؟ فالآن، ومقابل هذا الرسم الباهظ، لربما تجد نفسك تشهد

حواراً مهماً عن الأمن القومي أثناء تناول العشاء، ولربما تختلط مع قائد دولة

زائر، ولربما حتى تجد ترامب وهو يعلن عن إطلاق هجوم جوي على بلد ما!

وبالطبع قد تلتقي رئيس البلاد شخصياً وتحظى بفرصة التأثير عليه بهدوء (ولا

أ أ



أحد يحتفظ بسجلات عامة لمن يأتي إلى النادي ومن يخرج منه، فمن يعلم؟).

لعقود من الزمن، باع ترامب للناس إغراء الدنو من الثروة والسلطة، فهذا هو

ً على أن يوفر صفقة حقيقية جوهر علامته التجارية، ولكنه صار الآن قادرا

لزبائنه المسددين لرسومهم.

وملكية ترامب لمارالانغو تخبرنا في حد ذاتها بالكثير عنه. فقبل عقد من شراء

ترامب لهذا العقار في عام 1985، أوصت بها مارجوري ميريوثر بوست، مالكة

الأرض وإحدى أعيان المجتمع، للحكومة الأمريكية على أمل أن يستخدمها

رؤساء البلاد كمكان للخلوة الرئاسية أو "كبيت أبيض شتوي". ولكن لم

يستخدمها أي رئيس وأعيدت ملكيتها آخر الأمر. وحتى قبل انتخابات عام

2016 بكثير، استمتع ترامب بالتفاخر بأنه يعيش في منزل كان الرؤساء هم
المقصودون به. وبالفعل، وإذا نظرنا إلى الخلف، فلربما كان يتمنى أن يكون

رئيساً منذ ثلاثة عقود من الزمن، والآن وبعد انتخابات عام 2016، أصبح الحلم

حقيقة، أم هل نقول إن الحقيقة قد ابتلعها حلم ترامب بلقمة واحدة؟ كما هي

الحال في جميع ما يتعلق بترامب، يصعب علينا الإجابة على هذا السؤال.

لربما يسمي ترامب عقاره الضخم هذا الواقع في بالم بيتش "البيت الأبيض

الشتوي" و"البيت الأبيض الجنوبـي"، ولكنه بالطبع ليس كذلك، فالبيت الأبيض

ً لا يدخل إليه إلا الأعضاء، ً ربحيا ً خاصا مؤسسة عامة، ومارالانغو يظل ناديا

بينما تصب أرباحه مباشرة في جيوب ترامب وعائلته.

أي رئيس يرفض بيع ممتلكاته يواجه إمكانية تضارب المصالح، فما تفعله

الحكومة الأمريكية يمكن أن يؤثر على كل شيء من أسعار الأسهم إلى سعر

النفط، كما سنرى بعد فصلين. ولكن الشركات القائمة على العلامة التجارية

ً مخلوقات مختلفة تمام الاختلاف، فتضارب المصالح فيها ليس محدودا

بسياسة واحدة تتبعّها أو تصرف واحد تضطلع به، بل التضارب دائم الوجود

ً البلاد. فقيمة ومستمر، وفي هذه الحالة راسخ بما أن ترامب أصبح رئيسا

العلامة التجارية يتباين على نحو هائل بحسب المساحة التي تشغلها العلامة

التجارية في الثقافة العامة، فأي شيء يزيد رؤية الناس لترامب سيزيد من

قيمة علامته التجارية، وبذلك يزيد قيمة ما سيدفعه العملاء ليرتبطوا مع هذه

العلامة التجارية، بدءاً من لصقها على مشروع جديد للشقق الفخمة أو، وعلى

نطاق أصغر، لعب الغولف في إحدى ملاعبه أو حتى شراء إحدى ياقات عنقه.

وما ثمة ما يشير إلى أن ترامب ينوي التخفيف من استغلال هذه الحقيقة

لمصلحته بالكامل. فحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" في نيسان 2017،

ً "إن مشاريع السيد ترامب، والتي يديرها الآن ابناه البالغان، لديها 157 طلبا
لعلامات تجارية تنتظر الموافقة في 36 بلداً".

ما الذي يبيعه أولاد ترامب؟
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في كانون الثاني 2017، سافر إريك، ابن دونالد ترامب، إلى أوروغواي ليجتمع

مع مقاول يود شراء حقوق اسم ترامب في برج جديد. في ذلك الوقت، ذاعت

فضيحة عامة بشأن مقدار مال دافعي الضرائب الأمريكيين الذي أنفق لدفع

تكاليف سفر أفراد الخدمة السرية وغيرهم من الموظفين الحكوميين مع

إريك في تلك الرحلة، فتكاليف الفنادق بلغت وحدها مائة ألف دولار في دعم

حكومي مباشر لصفقات ترامب الخاصة. بيد أن الفضيحة الأكبر كانت سبب

ذهاب كل هؤلاء الناس إلى أوروغواي، أي الترويج لعلامة ترامب التجارية،

والتي أصبحت أعلى قيمة بكثير نتيجة أن مالكها كان على وشك أن يقوم

بالقسم الدستوري كرئيس للولايات المتحدة.

ويبين لنا هذا مقدار الاستعداد للفساد، وهو استعداد مذهل حقاً! فحيث إن

ابني ترامب، إريك ودونالد جونيور، يبيعان اسماً، أي ضرباً من ضروب الخيال،

يمكن للمشتري أن يدفع ستة ملايين دولار، أو حتى ستين مليوناً، مقابل لا

شيء، ومن يمكنه أن يحكم على "سعر السوق العادل" في هذه الحالة؟

والسؤال الأكثر إثارة للقلق هو: من يمكنه أن يحدد ماهية الخدمات التي

تشترى حين تدفع شركة خاصة ملايين الدولارات لاستعمال اسم ترامب

التجاري؟ فهل يعتقدون أنه يجلب مزيداً من القيمة لبرج الشقق الذي يبنونه؟

أم هل أضافوا إلى السعر خمسة ملايين دولار لأنهم يعتقدون أن هذا سيجعل

رئيس الولايات المتحدة ينظر بتعاطف أكبر إلى التعامل معهم حين يحتاجون

إلى علاقة ودية مع البيت الأبيض؟ من الصعب التفرقة بين كل ذلك، فالعلامة

ً لدفعه، وكان هذا هو التجارية تساوي أي مقدار يبدي المشترون استعدادا

ً ما جذب المستثمرين لإنشاء أعمال تجارية تتبع هذا النموذج، أي فكرة دوما

أن شيئاً خيالياً مثل اسم يمكنه أن يترجم إلى قيمة مالية في عالم الواقع.

لقد قالت منظمة ترامب إنها لن تجري أي صفقات على ممتلكات أجنبية بعد

الآن، وذلك للحفاظ على مظهر اللياقة. ولكن هذه ليست مسألة دولية فقط،

فإذا رغبت مدينة في الولايات المتحدة أو حتى حكومة ولاية بمنح عقارات

ً أنه هذا العمل ترامب إعفاءات ضريبية، فهل ستفعل ذلك لأنها تعتقد حقا

ً التجاري على وجه الخصوص سيساعد مجتمعاتها المحلية، أم لأنها تريد شيئا

من البيت الأبيض؟ والأمر نفسه ينطبق على أي حكومة أو عمل تجاري،

ً يمتلكه ترامب لإجراء فعالية فيه أو يستخدم محلي أم أجنبـي، يختار شيئا

للإقامة، فهل هو الخيار الأفضل أم هل يحاولون نيل العطف والحظوة؟

والمثير للاهتمام في هذه الأسئلة الأخلاقية هو أنها شبيهة بالفضائح المحيطة

بمؤسسة كلينتون، والتي لربما ساهمت في خسارة هيلاري كلينتون

للانتخابات. فقد أثارت المؤسسة أسئلة شائكة كثيرة عما تريده شركة خاصة

أو حكومة أجنبية حين تقدم تبرعات سخية لها: هل كان مجرد فورة من
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الإحسان حركها التعاطف مع الأمراض المعدية أو سمنة الأطفال؟ أم هل

كانوا يعتقدون أن هذه التبرعات ستسهم في نيلهم الحظوة لأن هيلاري

كلينتون كانت وزيرة الخارجية وبدا من المرجح أنها ستصبح الرئيسة التالية

للولايات المتحدة؟

وبالطبع فهذه الشواغل في محلها، ولم يتردد ترامب في إثارتها في حق

منافسته. ولكن بالنسبة إلى النقود التي جمعها ابنا ترامب من خلال بيع اسم

والدها، والحظوة التي كانا يفاوضان عليها، فإمكانية التأثير هنا من طراز

مختلف تمام الاختلاف: لدينا الآن أموال تتدفق إلى جيوب عائلة رئيس حالي

ً للبلاد، لا لرئيس محتمل، وليس حتى تحت غطاء "الإحسان" الذي كان موجودا

لدى منظمة كلينتون على الأقل. ولا أقصد هنا تبرئة عائلة كلينتون، بل أنا أبعد

ما أكون عن ذلك، فالوقت الذي أمضاه بيل وهيلاري في إزالة وضوح الحدود
الأخلاقية للمؤسسة هو جزء لا يتجزأ مما مهد الطريق أمام ترامب ليزيل هذه

الحدود تماماً (وسنناقش الأمر بمزيد من التفصيل في الفصل السادس).

تحقيق نبوءة ريغان

بعد مرور أشهر قليلة على بدء الإدارة الجديدة بحكم البلاد، أظهر غطاء

ً لترامب وهو يضرب كرات الغولف على البيت الأبيض، "نيويوركر" رسما
ً النافذة تلو الأخرى. وهي صورة مثيرة للانتباه، إذ سرعان ما يتبين مهشما

للناظر فيها أن النوافذ المكسورة ليست في مارالانغو أو برج ترامب، بل في

مبنى البيت الأبيض الذي تمتلكه الحكومة الأمريكية الذي تتجنب عائلة ترامب

وقدر الإمكان الإقامة فيه.

ويشير هذا إلى حقيقة مرة، فمع كل انتهاك أخلاقي، ومع كل كذبة صريحة،

ومع كل تغريدة معتوهة، تترك هذ الإدارة المجال العام أكثر تشظياً وانحطاطاً.

فحتى لو كلف الفساد (أو حتى الخيانة) ترامب منصبه في البيت الأبيض، فما

سيخلفه ورائه لن يكون إلا الركام الذي يثبت المبدأ الأساس لمشروع ترامب

السياسي: بأن الحكومة ليست مجرد مستنقع، بل هي عبء لا شيء فيه

يستحق الحماية، وأن الخاص أفضل من العام. وإذا كان كل هذا صحيحاً،

فلماذا لا نحطم المكان قبل تركه، بالمعنى المجازي وليس الحرفي.

وهذا يذكرنا بأن مهنة ترامب السياسية كانت مستحيلة لولا انحطاط كامل

فكرة المجال العام، والتي ظلت تنتشر وتتفشى لعقود من الزمن. فما كان

لها أن تحدث لولا فكرة أن "الحكومة ليست الحل، بل هي المشكلة" كما عبر

عنها رونالد ريغان. وما كان لهذا أن يحدث لولا عقود من الزمن استمر فيها

إزالة الرقابة الحكومية، ما أدى في واقع الحال إلى شرعنة الرشوة، حيث

تدفقت مقادير مرعبة من أموال الشركات الخاصة إلى الطبقة السياسية.
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وصحيح تمام الصحة أن النظام فاسد، وأنه مستنقع بالفعل، والناس يعلمون

ذلك، وأن إعادة كتابة القوانين لصالح مجموعة صغيرة من الشركات ومصالح

أغنى واحد في المائة من الشعب ليست حكراً على حزب ما، بل اتفق عليها

الحزبان الأكبران في الولايات المتحدة. فبيل كلينتون كان هو من حرر

المصارف، ممهداً بذلك للانهيار المالي الذي حدث في عام 2008. وأوباما لم

يحاكم المصرفيين، وليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن مرشحة الحزب

الديموقراطي التي نافست ترامب كانت ستتبع مساراً مختلفاً.

وبالطبع فمن المخزي أن يصف الملياردير القابع على العرش الذهبـي نفسه

كمخل�ص للطبقة العاملة. ولكن عبارة أبعد ما تكون عن المنطق مثل "ثقوا

ً من ً كبيرا بـي لأني خدعت النظام من قبل" ما كان لها أن تقنع عددا

الأمريكيين لولا أن ما بدا وكـ "العمل المعتاد" في واشنطن قبل ترامب قد بدا

للناس وأنه الفساد بعينه.

ولهذا السبب يستمتع عدد كبير من الناس بمعاملة السياسات الانتخابية وكأنها

نوع مقزز من الترفيه، وحين تصل السياسة إلى هذا الوضع المنحط، فلماذا

نزعج أنفسنا بحمايتها من إنسان فظ كترامب؟ إنها بالوعة قذرة على جميع

الأحوال، فدعنا نتركها وشأنها! وكمقيمة في تورنتو، فهذا مرض رأيته من قبل.

فمحافظنا السابق، روب فورد، كان "بروفة"، ولكن على مستوى البلدية،

لترامب. توفي فورد عام 2016، وكان قد أحدث لنفسه صورة استعراضية

يصعب جلب الخزي عليها، وذلك لأن علامته التجارية كان دون شعور بالخزي

أصلاً. فحتى حين صور له فيديو وهو يدخن الكوكايين، لم يؤد ذلك إلى إنهاء

حيته المهنية، فلا يزال الأمر يتعلق باستعراض روب فورد المجنون، ومؤيدوه

كانوا المتفرجين شبه الساخرين على البرنامج، وكأنهم يشاهدون الأمر برمته

في مسلسل كوميدي على التلفزيون. ولكن، وكما هي الحال مع ترامب،

غطى الاستعراض المبالغ فيه والفضائح الشخصية على خطة عمله مشؤومة،

ونزعته شبه شعبوية التي تتخصص بالعطايا للشركات الخاصة، وإطلاق العنان

للشرطة، وتقليص الخدمات لأكثر فئات المجتمع ضعفاً.

لم أعتقد أن ثقافة العلامات التجارية ستصل إلى هذا الحد حين بدأت بالكتابة

عنها قبل عشرين سنة، ولكني لست متفاجئة أيضاً. في ذلك الوقت، رأيت في

صنع العلامات التجارية عملية استعمارية: فهي تسعى إلى امتصاص المزيد

من الحيز والعقارات لتصنع فقاعة مغلقة على نفسها. ولكن الاستثنائي في

رئاسة ترامب هو أننا أصبحنا جميعاً داخل عالم علامة ترامب التجارية شئنا أم

ً ممثلي "كومبارس" في برنامج تلفزيوني واقعي أبينا. لقد أصبحنا جميعا
ربحي، توسع ليبتلع أهم وأقوى حكومة في العالم.

أ لأ



فهل ثمة مهرب؟ إن افتقاد علامة ترامب التجارية لأي جانب أخلاقي هو ما

يمثل الحواجز الفريدة التي تمنع مسائلة هذه الإدارة. ولكن ثمة أمل، ففي

الواقع، فإن القوة الدافعة لحياة ترامب، أي سعيه للأموال الطائلة، لربما

تجعله أضعف من أي رئيس سبق.

تعطيل علامة ترامب التجارية

حين نشرت كتابـي "لا علامة تجارية"، كنت أسمي خطة المقاومة التي فكرة

فيها: "تعطيل العلامة التجارية"، والخطة دائماً هي هي ولا تتغير: تحديد الفكرة

الكبرى والجريئة التي تبيعها الشركة، ومن ثم كشف الحقيقة القذرة الكامنة

خلف البريق الكاذب. فقد ظهرت قدرة المستهلكين والناشطين على التأثير

على سلوكيات أصحاب العلامات التجارية في مناسبات عديدة، آخرها الحملة

ً عن البث المباشر في فوكس نيوز بعد الناجحة لدفع بيل أورايلي بعيدا

الكشف عن قيامه هو وصاحب عمله بدفع 13 مليون دولار لحل قضايا

بالتحرش الجنسي (ودون الاعتراف بالذنب).

وحين لم يمس أحد بعلامة أورايلي التجارية، اتخذت منظمة "لون التغيير"

(Color of Change)، وهي منظمة تدعو لحقوق الأعراق المختلفة، وبجانب
ً مختلفاً: فلاحقوا أصحاب الدعايات التي عدد من المنظمات النسائية، مسارا

يبثها البرنامج، مخبرين إياهم بأنهم يعتبرون الآن شركاء في إستراتيجية طويلة

الأجل لشراء سكوت النساء. سمع أصحاب الدعايات الشيء نفسه من آلاف

ً تلو الزبائن على الإنترنت وخارج الإنترنت، وبدأوا بالهرب من البرنامج واحدا

الآخر. وبعد أقل من ثلاثة أسابيع من نشر الخبر في "نيويورك تايمز"، ورغم أن

برنامج أورايلي كان الأعلى تصنيفاً بين برامج الأخبار التي تبثها قنوات الكابل

في الولايات المتحدة، استغنت فوكس نيوز عنه، ولكن ليس قبل تعويضه

بمبلغ قيل إنه بلغ 25 مليون دولار!

ولكن الحملة تظهر أن أي علامة تجارية يمكن تعطيلها، حتى ولو كانت متحدية

وخالية من المحتوى الأخلاقي كعلامة ترامب، كل ما علينا فعله هو فهم نقاط

الضعف.

وبما أن علامة ترامب التجارية هي كون "الزعيم" الذي يفعل ما يريد، فمن

طرائق العبث بهذه الصورة جعله يبدو وكأنه مجرد دمية، ولا يهم في هذه

الحالة من يمسك بخيوطه، فمتى ما بدأ الأمر بالانكشاف، ستبدأ صورة

ترامب التي لطالما حرص على رعايتها بالانهيار. ومن البين أن هذا التكتيك

ينجح: فقد غضب ترامب من النكات المستمرة بشأن "الرئيس بانون" على

التويتر إلى درجة أنه غرد هو نفسه ليعلن بأنه صاحب القرار الأعلى، ومن ثم

أ



تراجع وضع بانون بسرعة، بعد أن كان واضع الإستراتيجيات المسيطر على

كل شيء.

وبما أن علامة ترامب التجارية ترتبط بالمقام الأول بتدفق الحقائب تلو

الحقائب من المال، فالوسيلة الوحيدة لتعطيلها هي جعل الرجل أقل ثراء.

وكما هي الحال في إستراتيجية أورايلي، فالوسيلة المثلى لفعل ذلك هو وضع

إمبراطوريته المستحدثة للعلامات التجارية موضع الخطر. ورابطة هاشتاق

#GrabYourWallet هي حاملة راية مقاطعة شبكة علامات ترامب التجارية،
وبدأت بذلك حتى قبل انتخابه، وساعدت بنجاح في الضغط على عدة سلاسل

تجارية بالتخلي عن علامات ترامب التجارية.

ً في إمبراطورية ترامب الضخمة، ولكن هذه الخسائر لا تكاد تعني شيئا

فالمصدر الرئيسي لدخل منظمة ترامب هو بيع وتأجير المكاتب ووحدات

الشقق الفخمة وتأجير اسم ترامب للشركات العقارية حول العالم. ولا شك

في أن ترامب راهن على أن نيله للرئاسة سوف يرفع هذه الأسعار. ولكن

ماذا لو ثبت أنه على خطأ؟ وماذا لو فقد المستأجرين التجاريين لأنهم

يتعرضون لضغوطات نتيجة ارتباطاتهم مع علاماته التجارية (من خلال عدة

حملات للمقاطعة مثل الجارية الآن)؟ وماذا لو تعرض المقاولون لضغط عام

إلى حد أنهم قرروا بأن وجود اسم ترامب على واجهاتهم يكلفهم خسارة في

دخلهم بدلاً من أن الربح؟ وقد طلب بالفعل المستأجرون في مبنى ترامب

في مدينة نيويورك من مدير المبنى إزالة اسم ترامب عن منازلهم، وكما

قالت واحدة منهم، فقد ملت الشعور "بالقرف" كل مرة تدخل فيه إلى

المبنى. هذا، واستجاب مدير المبنى وأزال اسم ترامب.

وحين ذهب ابنا ترامب إلى فانكوفر للاحتفال بافتتاح آخر مباني ترامب،

قابلتهم موجة من الاحتجاجات والمقاطعة من السياسيين المحليين. وإذا

انتشر هذا النوع من الاحتجاجات، فسوف يزيد عدد المقاولين الذين يتخلون

عن علامة ترامب التجارية. ويمكننا أن نراهن بأن هذا الاسم الذهبـي، إذا بدأ

بالاختفاء من الأبراج من فانكوفر إلى مانيلا، فإن ترامب لن يرضى عن هذا لا

هو ولا ابناه، اللذان يقال بأنهما قلقان من الضرر الذي تسبب به بعض كبار

المستشارين من أمثال ستيف بانون لاسم العائلة.

وفي تكتيك مواز، حين أغلق البيت الأبيض خطوط التعليقات في كانون الثاني

2017، اقترحت مجموعة (whitehouseinc.org) أن يهاتف الناخبون الفنادق
والمنتجعات التي يمتلكها ترامب لإخبار كل من يرد بمدى استيائهم من خطط

الرئيس في إلغاء تأمينهم الصحي، أو أي شكاوى سياسية أخرى لديهم. كان

هذا تكتيكاً ذكياً، وأجرى عشرات الآلاف من الناس المكالمات، وبعد شهر أعاد

البيت الأبيض فتح الخطوط الهاتفية.



وإذا بدا هذا غير منصف، فعلينا التفكير فيما يلي: السبب الوحيد الذي يدفعنا

لأن نتوقع من السياسيين أن يصرحوا عن ممتلكاتهم المالية هو أن وجود

ممتلكات تجارية فاعلة أثناء الخدمة في المنصب العام يفتح أبواب جميع

الفرص لتضارب المصالح، والتأثير من وراء الكواليس. واختار ترامب ألا

يصرح ممتلكاته، وكذلك فعلت ابنته العاملة كمستشارة لديه، ولهذا السبب

فمن الشرعي تمام الشرعية استخدام خيارات كهذه لمحاولة التأثير عليهم.

وإذا خسرت إمبراطورية العلامات التجارية التي يمتلكها ترامب ما يكفي من

المال، وإذا تعرضت الصورة التي بناها لنفسه كالزعيم للقدر الكافي من

الزعزعة، فلربما يقرر تعديل بعض سياساته المثيرة للاستياء، أو على الأقل

فلربما يؤدي إلى تعطيل خطابياته المكررة للناخبين في عام 2020 ("ثقوا

بـي، فأنا ملياردير ناجح").

ولكن قبل مناقشة هذا الأمر، علينا أن ننظر أكثر في استعراض ترامب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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